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 4 ةالمحاضر 

 
  :تعريف الحريات العامة  -ثانيا

اعتمد فقد  ،  تعريف مصطلح الحرية، و كما سبق و أن أشرناتعريف الحريات العامة منطلقه من  

و نتج من التعريفات ما تعكس الخلفية   ،الفقه على عدة معايير وفقا لاتجاهات مختلفة في النظر إليها

المعرفية لكل من تطرق لها، و أيضا تعكس طبيعة المرحلة التاريخية التي مرت بها، و هنا لسنا بصدد 

اعادة تعريف الحرية و اختلافات تداخلها مع غيرها من المصطلحات، بل سنركز على الحريات بصفتها 

 و من ثم سنعرج إلى أهمية دراسة هذه الحريات و الحقوق. ذه الصفة التي ألحقت بها،  عامة و لماذا ه

 :التعريف الفقهي للحريات العامة. 1

عرف "موريس هوريو" الحريات العامة بأنها: مجموعة الحقوق المعترف بها، و التي تعتبر أساسية   ✓

عند مستوى حضاري معين، مما يجعل من الواجب حمايتها حماية قانونية خاصة بها تكفلها 

 إلى أن ريفيرو جان ، و ذهب1ولة لها، و تضمن عدم التعرض لها و تبين وسائل حمايتها"الد

  في  دخل الطبيعي و  القانون  تجاوز  الذي الانسان حقوق  من الجزء ذلك" هي: العامة الحريات

و أن حقوق الانسان لا يمكن أن تكون كلها حريات عامة، ذلك أن في ،  "الوضعي القانون  نطاق

و التعلم..إلخ، فهذه   العصر الحديث ظهرت حقوق اجتماعية كحرية الأمن الإجتماعي، و السكن،

 . 2لا تعتبر حريات عامة بالمعنى القانوني الدقيق الذي تلتزم الدولة قانونا بحمايتها

 القانون  بها يعترف التي و الإباحات الرخص مجموع أنها: " على العامة الحرياتعرفت كما  ✓

  بممارسة  للأفراد الدولة من اعترافا يستلزم قانونيا حقا تولد بذلك و هي ، )...( كافة للمواطنين

 .3سلطوية " إكراهات أو  ضغوط أية عن و قانونيا، بمعزل  دستوريا المحددة الأنشطة من عدد

 "العامةأن و صف "ذهب البعض إلى أن الحريات التي تعترف بها الدولة تعد حريات عامة، و و  ✓

 فقيل أن الحريات العامة تتعلق بالعلاقات بين المواطنين و مؤسسات ،4عن تدخل السلطةيعبر 

العلاقات   م  ه  ت  ف ؛(، أما الحريات الخاصة كحرية الرأي، حرية التعليم، حرية التنقل..إلخ ) الدولة

 
  -  .Paris 1972. p 170    Hauriou (Maurice) Le Droit Constitutionnel et les Institutions Politiques، نقلا عن:68علي القرش ي، المرجع السابق، ص  -1
 69، ص نفسهالمرجع  -2
 آسيا أهرواز، المرجع الإلكتروني السابق )حقوق الإنسان و حرياته الأساسية بين القانون و السياسة و الدين(  -3

4-" Le qualificatif public exprime l’opposabilité de cette liberté à la puissance publique. Il traduit donc  l’intervention des pouvoirs publics. Mais l’expression 

n’est que très rarement employée au singulier. Les libertés publiques sont reconnues par la Constitution de 1958 et enseignées à partir de la réforme des 

programmes universitaires en 1954 et 1962. Ce sont des libertés reconnues aux individus, protégées par la loi, et garanties par l’État ". Voir: 

- Libertés publiques et libertés fondamentales, p7 (https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340016026_extrait.pdf), et : 

 68، ص السابقعلي قرش ي، المرجع    -



 

د باعتبار أنه لا  ق  (، إلا أن هذا الرأي انت   ية الزواج، حرية التعاقد،...إلخكحر  بين الأشخاص )

 
 
عتبر نفسها طرفا أساسيا في أية يوجد حريات خاصة، بل كل الحريات عامة، ذلك أن الدولة ت

الأفراد، و إما تتدخل في علاقة تتصل بمسألة الحريات، فهي إما أن تكون طرفا مباشرا فيها مع 

 .1تنظيم العلاقة بين الأفراد و حمايتها من خلال القوانين و مختلف اللاوائح

إن العلاقة بين الحريات العامة و الدولة علاقة وثيقة، و لا يمكن تصور  كما سبق و أشرنا، ف

و لا يشمل  وجودها إلا في إطار قانوني محدد، و القانون له صفة العمومية لأنه يشمل المجموع

، 2و هنا لابد من التمييز بين الحريات العامة الفردية و الحريات العامة السياسية  شخصا بذاته،

المنزل كالحرية الشخصية، حرية التفكير،  فالأولى هي تلك الحقوق الطبيعية الملازمة للانسان

سياسية  الحرية تصبح ف ،أما الحريات السياسية فتحكمها علاقة الحكام بالمحكومين ..إلخ،المعتقد

الحرية الفردية لا قيمة أساسية لها دون الحرية السياسية التي   ، إلا أنمتى اتصفت بنشاط سياس ي

 .3نا أم أبينا فهي تدور في فلك النظام السياس يئتكملها و تكون الضامنة لها، فالحرية ش

 :القانوني للحريات العامة التعريف. 2

 :في التشريع الغربيمصطلح "الحريات العامة"  -1.2

 قديم موضوعها فإن لذا السياسة، و  بالقانون  الصلة وثيقة مسألة العامة الحريات مسألة إن

 السماوية بالشرائع ارتبط فقد تاريخها، من يتجزأ لا  جزءا يشكل و  رأينا، كما نفسها الإنسانية قدم

 طموحات بين توازن  عليا سلطة شؤونها على تشرف و  النظام، و  القانون  يحكمها التي بالجماعة و 

 الحريات  فإن  عليه؛  و   بينها،  التوافق  تحقيق  بغرض  المتصارعة،  السياسية  و   الاجتماعية  القوى   مجموع

 أصبحت   ثم  من   و      السياسية،  السلطة  مواجهة  في  للمواطن  و   المجتمع  في  للإنسان  صورة  تقدم  العامة

 صاحبة الدولة مؤسسات إلى تقنينها و  تنظيمها أمر  يعود التي السياسية الاستحقاقات من الحريات

 . 4القانون  سيادة فرض في الحق

، واطنو الم  بين حقوق الإنسان  التمييز على    دت فرنسا، أك1789في اعلان حقوق الانسان و المواطن  

سابقة على نشأة المجتمع، أما حقوق المواطن فهي حقوق المشاركة فحقوق الانسان هي طبيعة 

 الفرنـــس ي  الدســـتور   اســـتخدم  ، و قـــد5بعد قيام مجتمع سياس يياسية و لا يمكن تصور وجودها إلا  الس

 
 68علي قريش ي، المرجع نفسه، ص  -1
و                ن تمييز بين المواطنين  تشكل الحقوق و الحريات امتيازات للأفراد في مواجهة الدولة، و هي تتسم بالعمومية كون جميع الأفراد يتمتعون بها على قدم المساواة دو  -2

تع بها جميع الأفراد مواطنين و أجانب، و لهذا؛ هناك في الفقه من الأجانب، لذلك يوجد ما يسمى بالحقوق و الحريات التي يتمتع بها فقط المواطنون، و حقوق و حريات يتم

 يميز بين الحريات الفردية السياسية باستخدام تعبير " الحريات العامة الفردية" و " الحريات العامة السياسية". أنظر:

 93محمد حسن دخيل، المرجع السابق، ص  - 
  36- 34محمد شحادة، المرجع السابق، ص  -3
( على الموقع الرسمي لـ: المركز الديمقراطي العربي 2018سبتمبر    18يا أهرواز، حقوق الإنسان و حرياته الأساسية بين القانون و السياسة و الدين، مقالة متاحة )بتاريخ  آس  -4

 -https://democraticac.de/?p=56376 ( 22:11عة / السا2021أفريل  16للدراسات الإستراتيجية، الإقتصادية و السياسية، عبر الرابط: )تاريخ الزيارة للموقع: 
  35المرجع نفسه، ص  -5



 

 القانون  يحدد" :بقولها ( البند الأول 34) مادته في "الحرية" و مصطلح "العامة الحريـــات" مـــصطلح

 لممارسـة  المواطنـون   بها  يتمتــع  الـتي  الأساسـية  الـضمانات  و   المدنيـة  الحقـوق  - :يلي  بما المتعلقة  القواعد

و الالتزامات التي يتم فرضها  التعدديـــة و استقلالية وسائل الإعلام،  و  والحريــة العامـة الحريـات

 .1" المواطنين في أنفسهم و في ممتلكاتهملأغراض الدفاع الوطني على 

، مستخدمة ليست بها المتصلة المصطلحات أو  الحرية مصطلح فإن 1958 دستور  في ماأ
ً
 إذ  كثيرا

 الفردية،  الحرية  مبدأ  تعزز   التي  66  المادة  وفي  والمنظمات،  الأحزاب  بإحداث  المتعلقة  4  المادة  في  وردت

 تدخل ودون  شؤونها إدارة في الكاملة بالحرية المحلية الإدارة لوحدات اعترفت التي 72 والمادة

رحت  كماالمركزية    السلطات
 
 دلالتهما،  لهما  و   مهمين  موضعين  في  فرنسا  في  1958  دستور   في  الحرية  ط

  رأس  على الحرية وضعت الفرنسية، الجمهورية شعار  بينت حينما نفسه الدستور  من  2 فالمادة

 أعطت   فقد  34  المادة  في  أما  ،«إخاء  مساواة،  حرية،  هو   الجمهورية  شعار   إن: »المذكور   الشعار   مفردات

 لأجل للمواطنين الممنوحة الأساسية بالضمانات المتعلقة القواعد تحديد إمكانية فقط للقانون 

 العامة  الحريات  تنظيم  في  الاختصاص  توزيع  يتناول   لأنه  أهميته  النص  و لهذا  العام،  حرياتهم  ممارسة

 .2و اللائحة الأخير  هذا و بين و القانون  الدستور  بين

 :الجزائري دستورالحريات العامة في ال -2.2

نكار ا عرفه من سلب لحريته و ا دراكا لقيمة الحرية لمالشعب الجزائري من أكثر الشعوب ا يعد

علنون في البيان التايخي؛ على أن   1954ذاته خلال مرحلة الاستعمار، ما جعل مفجروا ثورة نوفمبر   ي 

حدى إالحرية المعبر عنها بالاستقلال الوطني هي هدف الثورة، و أن احترام الحريات الأساسية هي 

علان العالمي لحقوق غاياتها، و هذه الدواعي هي نفسها التي جعلت الدولة الجزائرية تنظم إلى الا 

 .3الانسان

 العامة،  الحريات  على  النص  حيــــن   متنهـا   في  التـسمـــيات  اختلفــتفي دساتيرها التي عرفتها؛    الجزائر و  

 المـادة بنص أردف كما ، "الحريـات و  الحقوق "  تسمية منه الرابع الفصل يعطي 1996 دستور ف

 كذلك  و   الدّستور،  له  يخصصها  التي  الميادين  في  البرلمان  يشرّع:  "  العموميـة  الحريـات"  مـصطلح  122/1

          ،العمومية الحرّيات نظام سيما لا  الأساسية، وواجباتهم الأشخاص حقوق / 1 :الآتية المجالات في

 الحريات " :منه (32) المـادة في حين ورد في نص ،المواطنين" واجبات و  الفردية، الحرّيات حماية و 

 ". مضمونة المواطن و  الإنسان حقوق  و  الأساسية

 
  1- دستور فرنسا الصادر عام 1958 شاملا تعديلاته لغاية عام 2008  

2-http://arab-ency.com.sy/law/detail/163574 (19:03 الحريات العامة: تاريخ الدخول للموقع: 2021/04/30 الساعة) 
 50، 49علي بن فليس، الحريات الفردية و الجماعية في الدساتير الجزائرية، )دون بيانات أخرى(، ص  -3



 

 الجميع،  فوق   الدّستور   إنّ "  :  على  (12)  الفقرة  في   تنص  نجدها  2020  دستور   ديباجة  إلى  بالرجوع  و 

 حرّيّة مبدأ و يحمي و الجماعيّة، الفرديّة و الحرّيّات الحقوق  يضمن الذي الأساس ي القانون  و هو 

عب، اختيار 
ّ

  الدستوري  التعديل وسع لقد و " السّلطات... ممارسة على المشروعية و يضفي الش

 "الحقوق   الموسوم بـ:  الثاني  من الباب  (34)  المادة  في  الحريات  و   الحقوق   مجال  في  2020  لسنة  الجزائري 

العامة"  و الحريات الأساسية الأول "الحقوق  و الواجبات" في الفصل العامة و الحريات الأساسية

لـز م
 
  جميـــــع   وضماناتهــــــــــا،   العــــامـــــة   والحـــريـــــات  الأساسيــــة   بالحقـــــــــوق   الصلــــة   ذات  الدستــــــــوريــــــة   الأحكـام  ت

 " ...العموميــــة الهيئات و  السلطــــات

 ،2020 دستور  عليها يرتكز  التي الستة المحاور  إحدى العامة الحريات و  الاساسية الحقوق  شكلت

 الأحكام  من  عشرين  حوالي  إدراج  خلال  من   الحريات  و   الحقوق   هذه  تكريس  في  الدولة  ارادة  يعكس  مما

  ، 1(34)  جديدة  مادة  في  توثيقها  تم  العامة  الحريات  و   الأساسية  الحقوق   تكريس  فان  بالتالي  و   الجديدة،

 الحريات  و   الأساسية  بالحقوق   المتعلقة  الدستورية  الأحكام  احترام  إلزامية  مبدأ  ترقية  على  تنص  التي

 مرحلة إلى  تنصيص مجرد من انتقلت و  العمومية، الهيئات و  السلطات لجميع ضماناتها و  العامة

 علاقاتها في الاساس ي القانون  في عليها المنصوص بالمعايير  فيها للدولة الاخرى  الهيئات و  الادارة تلتزم

  لأسباب و  قانون  بموجب إلا  الحريات هذه تقييد يمكن لا  أنه على الدستور  ينص كما المواطن، مع

 .2الدستور  كرسها أخرى  حريات و  حقوق  بحماية و  منالأ  و  العام النظام بحفظ مرتبطة

 يتبع 

 

 

 
 : " تلزم الأحكام الدستورية و ذات الصلة بالحقوق الأساسية و الحريات العامة و ضماناتها، جميع السلطات و الهيئات العمومية.2020من الدستور الجزائري  34المادة  -1

الضرورية لحماية حقوق و حريات  قييد الحقوق و الحريات و الضمانات إلا بموجب قانون، و لأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام و الأمن و حماية الثوابت الوطنية و كذا تلك لا يمكن ت

 أخرى يكرسها الدستور.

 كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق و الحريات. 

 نوني، تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق و الحريات، على ضمان الوصول إليه و وضوحه و استقراراه ".تحقيقا للأمن القا
     لجزائرية:دون اسم صاحب المقال، التعديل الدستوري، تكريس الحقوق و الحريات بأحكام جديدة، مقال منشور على الموقع الألكتروني لوكالة الأنباء ا -2

 -https://www.aps.dz/ar/algerie/92691-2020-09-26-17-02-11 20:07 2020أيلول/ سبتمبر  26آخر تعديل السبت,                                                             


